باب 
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قال تعالى : ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ( (
). 

33/32   قال الشاطبي : " ومثله (
) قوله تعالى : ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي ؛ استمر وحصلت الفائدة ، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات ؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة ، على ما عُلم قبل الآية " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( تقرير عن حكم الشرع ، وليس هو إخباراً بشأن الوالدات ؛ لأنه إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي ، استمر وحصلت الفائدة ، وأما إذا حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات ؛ لم تتحكم فيه فائدة زائدة ، ولم يستمر مُخْبَرُهُ لوجود من لا يرضع من الوالدات ؛ فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه ؛ وهو تقرير الحكم الشرعي ؛ فعليه يجب أن يحمل(
).
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين - وإن اختلفوا في تقريره - مع اتفاقهم على أن صورته صورة الخبر :

فمنهم من جعل معناه الخبر ، ويكون خبراً عن حكم الشرع لا حكم الواقع ؛ كابن العربي(
) ، وابن عاشور (
) .

ومنهم من جعل معناه الأمر ، جاء بصورة الخبر تأكيداً ؛ كما قاله كثير من المفسرين (
) .

قال الجصاص : " ... ظاهره الخبر ؛ ولكنه معلوم من مفهوم الخطاب أنه لم يرد به الخبر ؛ لأنه لو كان خبراً لوجد مُخْبَرُهُ ، فلما كان في الوالدات من لا يرضع علم أنه لم يرد به الخبر " (
) .
وقال الزمخشري : " ( (((((((((( ( مثل ( (((((((((((( ( في أنه خبر معنى الأمر المؤكد " (
) .

وقال أبو حيان : " ( (((((((((( ((((((((((((( ( صورته خبر ، محتمل أن يكون معناه خبراً ، أي: في حكم الله تعالى الذي شرعه ؛ فالوالدات أحق برضاع أولادهن ، سواء كانت في حيالة الزوج ، أو لم تكن ؛ فإن الإرضاع من خصائص الولادة ، لا من خصائص الزوجية ، ويحتمل أن يكون معناه الأمر ... " (
) .
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